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مقدمه لسيادتكم كل من:-

1-  م. محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر 

2- أ.حسن عز الدين يوسف مالك 

3- م. أيمن أحمد عبد الغنى حسانين

4- أ.د. عصام عبد الحليم إبراهيم حشيش

5- أ.د. عصام عبد المحسن عفيفي محمد

6- م.ممدوح أحمد عبد المعطى الحسيني

7- أ.د.محمود أحمد محمد أبو زيد

8- م. أحمد محمود أحمد شوشة 

9- م. مدحت محمود أحمد  الحداد

10- د. ضياء الدين السيد عبد المجيد فرحات 

11- م. أحمد أشرف محمد مصطفى عبد الو راث 

12- أ.د فريد على أحمد جلبط 

13- أ. سيد معروف أبو اليزيد مصبح 

14- أ. مصطفى محمد محمد محمود سالم 

15- أ. فتحي محمد بغدادي على 

16- أ.د. صلاح الدسوقي عامر مراد 

17- أ.صادق عبد الرحمن صادق الشرقاوى

المسجونون بسجن مزرعة طرة نفاذا للحكم الصادر في القضية رقم 2لسنة2007 جنايات عسكرية عليا، ومحلهم المختار مكتب الأساتذة/محمد السعيد طوسون ، ناصر سالم الحافي ، سيد حسين جاد الله ، عبد المنعم عبد المقصود ، أسامة مبروك الحلو ، حاتم عبد الوهاب محمد ، مصطفى عبده الدميري والكائن 24 ش الفريق عبود- العجوزة – جيزة.
ضــــــــد

1- السيد / وزير الدفاع               (بصفته)
2- السيد / مدير إدارة القضاء العسكري    (بصفته)
3- السيد/ المدعي العام العسكري               (بصفته)
4- السيد / رئيس المحكمة العسكرية العليا               (بصفته)
5- السيد/ وزير العدل                (بصفته)
6- السيد / النائب العام             (بصفته)
7- السيد / وزير الداخلية          (بصفته)
8- السيد/ مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون    (بصفته)
9- السيد / مأمور سجن مزرعة طرة         (بصفته)
نتشرف بعرض الآتي

1- بتاريخ 5/ 2/ 2007 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 40/ 2007 بإحالة الطاعنين إلى القضاء العسكري أثناء تحقيقات القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا.و التي قيدت برقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا بعد انتزاعها من قاضيها الطبيعي.

2- تم تداول القضية أمام المحكمة العسكرية العليا برئاسة المطعون ضده الرابع إلى أن أصدرت حكمها بجلسة 15 / 4/ 2008  بعد أن حفلت جلسات المحاكمة باعتداء على الدستور والقانون والمبادئ القضائية المستقر عليها- بمعاقبة الطاعنين بالسجن لمدى تتراوح ما بين ثلاث إلى سبع سنوات.

3- تقدم الطاعنون بطلب إلى المطعون ضده الثالث باستلام صورة رسمية من حيثيات الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا إلا أنه امتنع عن تسليم الطاعنين هذه الصورة بزعم أن القضية أرسلت للتصديق عليها.

ولما كان قرار المطعون ضده بالامتناع عن إعطاء الطاعنين صورة من أسباب الحكم الصادر في القضية سالفة الذكر يعد قرارًا سلبيًّا فإنه يحق للطاعنين الطعن عليه للأسباب التالية:

أولاً: عدم مشروعية القرار المطعون عليه لمخالفته للقانون.

ثانيًا: بطلان القرار المطعون عليه لإساءته استعمال السلطة.

أسباب الطعن

أولاً: عدم مشروعية القرار المطعون عليه لمخالفته للقانون

نصّت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة:- " ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح ".

ومن المستقر عليه أن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار يلزمها القانون بإصداره يعتبر قرارًا سلبيًّا؛ لأن الامتناع يتضمن عنصرًا إداريًّا من جانب جهة الإدارة يخرج عن نطاق العمل المادي.

وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى " إن القرار الإداري تتوافر مقوماته وخصائصه إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها إلى الإفصاح عن إدارتها الملزمة لما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا. وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ويفترق القرار الإداري عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها إلى إحداث آثار قانونية".

الطعن رقم 913 لسنة 12 ق عليا جلسة 24 / 2 / 1968 س 13 ص 564

ومن ثم يكون امتناع المطعون ضدهم عن إعطاء الطاعنين صورة من الحكم الصادر بإدانتهم في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا قرارًا إداريًّا سلبيًّا وإن كان صادرًا عن جهة قضائية طالما انتفى عن العمل ذاته الصفة القضائية ولا جدال في أنه إذا باشرت إحدى الجهات القضائية أعمالاً إدارية انعقد الاختصاص بالفصل فيها للقضاء الإداري تطبيقًا لحكم الدستور في مادتيه 68, 172 0

(الطعن رقم 39654 لسنة 60 ق – محكمة القضاء الإداري القاهرة – صـ3)
1-: الوجه الأول من أوجه مخالفة القانون

جاء نص المادة العاشرة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته:- (على أنه يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة).

وحيث أن القضاء العسكري لم يتناول تنظيم كتابة الأحكام والتوقيع عليها وإيداعها فيتعين الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية خاصة المادة رقم 312 " يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقع عليه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره وإذا كان الحكم صادرًا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه فيجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

 ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يومًا دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرًا بالبراءة " .

وحيث أن الطاعنين تقدموا أكثر من مرة للحصول على صورة من الحكم سالف الذكر إلا أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تسليمهم صورة منه مما أضطر معه الطاعنون إلى التقدم بالطلب المؤرخ 17 / 5 / 2008 إلا أن المطعون ضدهم وفي تحدٍّ للقانون اعتصموا بالرفض.

وبإعمال صحيح نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يبطل الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا لعدم إيداع الأسباب خلال مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.

وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنه " يجب إيداع أحكام الإدانة والتوقيع عليها معًا في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها وإلا بطلت "

" نقض في 16 / 1 / 1977 أحكام النقض س 28 صـ80 "

" نقض في 17 / 12 / 1990 أحكام الطعن رقم 17846 لسنة 59 ق ".

واستقر الفقه الجنائي على أن الحكم الذي لم تودع أسبابه في مدة الثلاثين يومًا لا يصلح سندًا للتنفيذ؛ لأن الحكم لا ينتهي أمره عند النطق به بل يجب تحريره وحفظه وإلا تعذر إثباته والاحتجاج به واستحال تنفيذه بل كان معدوم الوجود أصلاً.

أ.د/ محمود مصطفى (شرح قانون الإجراءات الجنائية).

2-: الوجه الثاني من أوجه مخالفة القانون

استحدث المشرع المادة الرابعة من القانون رقم 16 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض نصوص قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 والتي نصت تضاف مادة رقم 43 مكرر والتي جاء في متنها

" وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية من جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامه بأنه دون حاجة لأي إجراء".

ولما كان من حق الطاعنين الطعن بالنقض على الحكم الصادر في حقهم بالقضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا إعمالاً لهذا التعديل التشريعي الأخير لقانون القضاء العسكري ولن يتسنى لهم التقرير وكتابة أسباب الطعن بالنقض إلا بعد الحصول على صورة من الحكم المراد الطعن عليه بالنقض.

وكان القرار المطعون فيه قد حال بين الطاعنين واستلام صورة الحكم مما ترتب عليه حرمانهم من حقهم الدستوري والقانوني في الطعن على هذا الحكم.

وقد أوقف القرار المطعون فيه سريان التعديل التشريعي وإفراغه من مضمونه بأن حال بين الطاعنين والطعن بالنقض استنادًا لهذا التعديل المستحدث. وحقهم في طرح خصومة القضية على محكمة الطعن في أقرب وقت ممكن لتقوم بدورها على رقابة الأحكام وسلامة تطبيق القانون وتفسيره وتقدير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل وتثبيت القضاء بصددها، خاصة أن الحكم مرجح الإلغاء.

ثانيًا : بطلان القرار المطعون فيه لإساءته استعمال السلطة 

من القواعد المستقر عليها في قضاء مجلس الدولة أن " سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق والموظف يسيء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون بقصد الخروج على أغراضه وأهدافه ويكون إساءة استعمال السلطة ضربًا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه فهي لا تخرج عن كونه مخالفة متعمدة لأهداف القانون.

(محكمة القضاء الإداري – 7 يونيو 1947 – س3 صـ 93)
وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا هذه المبادئ من أن " إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد سائد باستعمال السلطة أو الانحراف بها" .

(3 / 5 / 1969 – مجموعة المبادئ – صـ 205)
وإن الانحراف في استعمال السلطة كعيب يلحق القرار الإداري ويتميز بطبيعته عن غيره من العيوب التي تلحق القرارات الإدارية ولا يكون فقط حيث صدر القرار لغايات شخصية ترمي إلى الانتقام أو تحقيق نفع شخصي أو أغراض سياسية أو حزبية أو نحو ذلك بل يتحقق هذا العيب أيضًا إذا صدر القرار مخالفًا لروح القانون.

(محكمة القضاء الإداري – 22 / 4 / 1956 – س10- صـ299)
وبإنزال هذه المبادئ القضائية المستقر عليها في قضاء مجلس الدولة يتأكد أن القرار المطعون فيه بعدم تسليم الطاعنين صورة من الحكم على الرغم من صدوره منذ أكثر من شهرين دليل يقطع بأن القرار المطعون فيه قد صدر عن أغراض سياسية وحزبية خاصة وإن القضية من بدايتها وحتى نهايتها قضية سياسية أراد النظام الحاكم من خلالها قمع المعارضة السياسية له مما ينحدر به إلى هاوية البطلان. خاصة وإن الحق في استلام صورة من الأحكام هو من الحقوق الدستورية والقانونية التي لا يجوز لأي جهة الامتناع عن تسليمها.

فضلاً عن أن القرار المطعون فيه وإن كان ظاهره امتناع عن تسليم صورة الحكم إلا أن الحقيقة التي يتستر عليها أن الحكم لم تكتب أسبابه ولم تودع في المدة التي أوجبها القانون في المادة 312/2 إجراءات جنائية وحتى الآن، وهذا ليس تعرضًا لبطلان الحكم لعدم إيداعه أسبابه طبقًا لنص المادة 312 سالفة الذكر على الوجه المبين تفصيلاً بل إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو طلب تمكين الطاعنين من استلام صورة الحكم القاضي بإدانتهم ليقف الطاعنون على حقيقة أسبابه وحيثياته وكذلك ليتمكنوا من الطعن بالنقض طبقًا للقانون.

طلب وقف التنفيذ :

لقد توافر في هذه الدعوى ركني الجدية والاستعجال:- 

حيث أنه من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة (أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى – ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها)  

ولما كان العمل قد استقر في مجلس الدولة المصري على توافر الاستعجال حين نظر القرارات الإدارية التي تمس:

1 ـ الحريات والحقوق التي كفلها الدستور للفرد .     2 ـ مورد الرزق للفرد .     

 3 ـ سمعة الفرد .    

  
    4 ـ المستقبل العلمي للفرد . 

 5 ـ شغل الفرد لمنصب موقوت بفترة زمنية محددة .

(الطلبات المستعجلة أمام محاكم مجلس الدولة م.د/أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ص69 الى96)

(حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/12/1962 في الطعن رقم 1322لسنة 8ق)

(وحكمها الصادر بجلسة 19/11/1966 في الطعن رقم 620لسنة 11ق)

ولما كان القرار الطعين قد جاء معيبًا بعيب مخالفة القانون ومفتقدًا للشرعية الإجرائية ومخالفًا لمبدأ المشروعية.

ومن ثمّ فإن رجحان كفة إلغاء القرار الطعين تكون أقوى من كفة تأييده والإبقاء عليه مما يتوافر معه ركن الجدية في الطعن مع ركن الاستعجال الذي لا يمارى أحد في توافره إذ يتعذر  قطعيًا تدارك النتائج المترتبة على الاستمرار في تنفيذ القرار الطعين من عدم تمكين الطاعنين من الحصول على صورة من الحكم وذلك يحول بينهم وبين الطعن عليه بالنقض واستمرار سجنهم بناءً على حكم مرجح الإلغاء  ، مما يلحق بالغ الضرر بالطاعنين مما يتحقق معه عنصر الخطر والاستعجال وبتحقق عنصري الجدية والاستعجال يكون قد تحقق للطلب العاجل شرطا قبوله .

فإنه لما كان الأمر كذلك وكانت الدعوى تتوافر لها الجدية لابتنائها على أسس قانونية وموضوعية صحيحة قانونا – وكان الخطر المترتب على التنفيذ لا يمكن تداركه بحال من الأحوال، فيكون جديرًا بالمحكمة إجابة الطاعنين إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار الطعين وبالتالي يكون طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه.

وحيث أن الغرض من اختصام المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بصفتهم ليصدر الحكم في مواجهتهم وليقوموا بإعمال أثره خاصة وإنه قد تبين أن الطاعنين مقيدو الحرية بحكم قد ظهر جليًّا أنه لم تحرر أسبابه ولم تودع مفردات الدعوى فأصبح هو والعدم سواء بسواء ويمتنع على المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بصفتهم تنفيذه بموجب التطبيق الصحيح لنص المادة 459 إجراءات جنائية التي نصت على:

" لا يجوز توقيع العقوبات المقرر بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك"

 وبالتالي يتحتم على المطعون ضدهم الإفراج الفوري عن الطاعنين.

لذلـــــــــــــــك

 يلتمس الطاعنون تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن والقضاء:-

أولاً: - بقبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: - وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما عن تسليم الطاعنين صورة رسمية من الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا والصادر بجلسة 15 / 4 / 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم الطاعنين صورة الحكم على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

ثالثًا: - وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

رابعًا: - إلزام المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مقدمه لسيادتكم

  المحامي
عبد المنعم عبد المقصود


